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الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني: أنابوليس وما بعده
العنوان الأصلي:  The Israeli - Palestinian Conflict: Annapolis and after
المصدر: Middle East Briefing رقم 22 الصادرة عن مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group

التاريخ: 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007
ترجمة: الزيتونة
* * *

	تطرح مجموعة الأزمات الدولية مجموعة من المعايير، التي ترى أنها يجب أن تتوافر من أجل تأمين نجاح العملية التفاوضية التي ستنطلق بعد انعقاد مؤتمر أنابوليس. 


لن تكون المعادلة في العملية التفاوضية التي ستنطلق بعد وقت قصير من انعقاد مؤتمر أنابوليس: إما المضي المفاوضات أو الموت، بل ستكون إما المضي بها أو بالكاد البقاء على قيد الحياة. من الناحية الإيجابية تبدو الإدارة الأمريكية الحالية، التي تجاهلت العملية السلمية منذ توليها زمام الأمور في واشنطن، ملتزمة بالقيام بجهد مركز، فقد أقنعت الطرفين بالموافقة على البدء بالتفاوض حول قضايا الوضع النهائي؛ وذلك بعد سبع سنوات من الشلل السياسي والصراع العنيف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولكن العثرات التي تقف بالطريق ليست بالقليلة؛ فهناك حالة انقسام حادة في المشهدين السياسيين؛ الإسرائيلي والفلسطيني، مما يجعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى اتفاقية يمكن تسويقها للرأي العام عند كلا الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن فشل المفاوضات يمكن أن يتسبب بخسارة القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لمصداقيتهما، ويتسبب بالمزيد من الاهتزاز في ثقة الناس بالعملية الدبلوماسية وبالحل القائم على إنشاء دولتين. 

ومهما كان مبلغ الحماسة التي تولدت عن مؤتمر أنابوليس، خاصة مع رؤية العديد من البلدان العربية، بما فيها تلك التي ما زالت تعتبر عملياً في حالة حرب مع إسرائيل، تجتمع من أجل دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن الامتحان الحقيقي سيكون في اليوم الذي سيلي أنابوليس حين تُستأنف المفاوضات حول الوضع النهائي، وتحين ساعة تطبيق الخطط العملية على أرض الواقع. لن يكون التحدي سهلاً، فعجز الأطراف المعنية عن الاتفاق حتى على بيان يشمل إعلان مبادئ ويضع خطوطاً عريضة للتفاوض يشكل مؤشراً واضحاً على الفجوات والصعوبات السياسية التي سوف يواجهونها. كما أن التاريخ الزاخر بالمحاولات الفاشلة للتوصل إلى تسوية نهائية، يشكل مؤشراً قوياً آخر. أما فيما يتعلق بالخطوات العملية على الأرض، فإن عملية أوسلو برمّتها تلقي ظلالاً من الشك حول قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل، وتشير بقوة إلى أنه في غياب أي صفقة سياسية حقيقية، فإن أياً من الطرفين سوف يكون مستعداً للوفاء بالتزاماته. وهذه الحقائق المرّة يجب أن تكون نصب أعين الفلسطينيين والإسرائيليين كما للمجتمع الدولي في إطار التجهيز للعملية التفاوضية التي ستنطلق ما بعد مؤتمر أنابوليس. وفيما يلي سلسلة من القضايا التي ستكون مركزية في تقويم فرص نجاح هذه العملية التفاوضية. 

تحريك القضايا المتعلقة بالوضع النهائي 
يطالب الفلسطينيون دائماً بجدولة المفاوضات بسبب خشيتهم من أن تستمر المفاوضات إلى ما لا نهاية دون التوصل إلى أي تسوية. وفي هذا الإطار، فإنهم يطالبون بضمانات تدخل دولي قوي في حال وصل التفاوض إلى طريق مسدود. وفي المقابل، يرى الإسرائيليون أن تحديد موعد للتوصل إلى تسوية ما، ثم تجاوز هذا الموعد دون تحقيق تقدم، سوف يؤجج العنف الفلسطيني. وفي استعراض لتاريخ التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، نجد أن تجاوز المواعيد المحددة هو السمة الغالبة على كل العملية التفاوضية. وإذا كان الفلسطينيون والإسرائيليون يضعون نصب أعينهم مدة زمنية سقفها انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (أي في كانون الثاني/ يناير 2009)، فإنه لا يجب التفاؤل كثيراً بهذا الخصوص. لكن ما سبق لا يعني أن تستمر العملية التفاوضية إلى ما لا نهاية، بل يجب أن يكون هناك أقل حد من التنظيم للعملية التفاوضية، من أجل الحؤول دون أن تظل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها، مع الاستمرار في الضغط الدائم على الأطراف المعنية وتزويدهم بالاقتراحات حين تصل الأمور إلى طريق مسدود. كما يجب أن يطلب إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أن يقدموا تقارير دورية عن التطورات التفاوضية إلى جهة دولية معتبرة، مثل الرباعية الدولية أو الدول العربية الأساسية، وذلك من خلال اجتماعات تعقد دورياً. وبالتالي تكون جميع الأطراف تحت بعض الضغط، كما سيكونون مسؤولين ومحاسبين على ما يحققونه من تقدم وعلى إخفاقاتهم. ومن ناحية أخرى، فإنه يجب التفكير مسبقاً بما يمكن القيام به في حال أخفقت الأطراف المعنية بالتوصل إلى تسوية نهائية. فحتى اليوم ليس هناك اقتراح في هذا الخصوص سوى إحياء خطة خارطة الطريق وما تدعو إليه من إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. ولكن الفلسطينيين لديهم تحفظات كثيرة على هذا الموضوع، لخوفهم من أن تتحول الحدود المؤقتة إلى حدود نهائية ثابتة لهذه الدولة، وأن إعلان الدولة بهذا الشكل سوف يجعل التوصل إلى حل شامل قابل للحياة أمراً غير ملحّ. 

تحسين الوضع على الأرض

خلال عملية أوسلو، كان أحد الافتراضات الأساسية أن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين سوف تكون تعبيراً عن حسن نواياهما، وبالتالي سوف تشكل حافزاً للتقدم نحو مفاوضات الوضع النهائي. لكن هذا الافتراض ثبت خطؤه، خاصة وأن كلا الطرفين لم يقدم شيئاً على الأرض يعزز ثقة الطرف الآخر به، فالفلسطينيون بالكاد فعلوا شيئاً من أجل ضبط الفصائل المسلحة، في حين استمر الإسرائيليون في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ونتيجة لذلك، ظلت مفاوضات الوضع النهائي تؤجل إلى أجل غير مسمى؛ وبالتالي، فإنه يجب إعادة النظر بفرضية انتظار بناء الثقة حتى يكتمل بين الطرفين. ولكن ما ذكرناه لا يعني أن يتجاهل المفاوض الوضع على الأرض ويجلس على طاولة المفاوضات وكأن شيئاً لا يحدث أرض الواقع، لأن هذا سيعني فقدان المفاوضين لمصداقيتهم. كما لا يعني الأمر أن تكون هناك معايير ثابتة يجب تحققها قبل المضي في المفاوضات، بل الأولى أن يتم تطبيق هذه المعايير بالتزامن مع انطلاق المفاوضات حول الوضع النهائي، وتقديمها بعبارات أخرى غير عبارة بناء الثقة، كأن تقدم هذه المعايير على أنها أمور تخدم مصلحة الأطراف المعنية. ففك الارتباط عن الفلسطينيين، مصلحة إسرائيلية، كما أن استعادة النظام والقانون هي مصلحة فلسطينية. والهدف من ذلك كله إيجاد الإحساس بوجود عملية ما مستمرة دائماً حتى لو وصلت إحدى دورات التفاوض إلى طريق مسدود.  ومن أهم هذه الإجراءات أو المعايير، أن يوقف الإسرائيليون الاستيطان، وأن يعيدوا فتح المؤسسات والمكاتب التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وخاصة بيت الشرق وغرفة التجارة، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية والصحية، وذلك كإشارة على أن الحكومة الإسرائيلية تتفهم على أن عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون هناك. ومن ناحية أخرى يجب عدم التقليل من شأن إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين، كما يجب عدم أعطائه أهمية أكثر مما يستحقها. ولكن بشكل عام فإن إطلاق المزيد من الأسرى بالاتفاق مع الفلسطينيين سوف يكون له أثر إيجابي على العملية التفاوضية. 

أما على الجانب الفلسطيني، فإن أهم خطوة يقوم بها الفلسطينيون هي استعادة النظام والقانون في الضفة الغربية، وهو مصلحة فلسطينية بقدر ما هو مصلحة إسرائيلية. صحيح أن عملية الإصلاح الأمني قد بدت مؤخراً بشكل واعد، ولكن ادعاء السلطة الفلسطينية بأنها قد نفذت تسعين بالمائة من التزاماتها فيما يتعلق بخطة خارطة الطريق، هو إفراط في التفاؤل السابق لأوانه. فالمشاكل الأمنية في نابلس، وباقي مناطق الضفة الغربية، والواقع القائم في غزة وسيطرة حماس على القطاع، تبقى مشاكل أساسية يجب معالجتها. كما يجب الاعتراف أن قدرة الحكومة الفلسطينية ما زالت محدودة في هذا المجال، فليس هناك نظام عدلي فعال، وفي غياب السجون في بعض المناطق، فإن السلطة تستخدم بعض المباني كأماكن لاحتجاز المطلوبين. ومن ناحية أخرى، يقول أفراد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية إن بعض المناطق ما زالت خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الرسمية، حيث تسيطر عليها في معظم الحالات حركة حماس، كما أن هناك بعض المناطق تحكمها العصابات التي يمكنها شراء رشاشات إم 16. هذه الحقائق تسهم في زيادة الشكوك الإسرائيلية، مما يدفع إسرائيل إلى الاستمرار في التدخل العسكري الذي يسهم هو الآخر في إعاقة القدرة الفلسطينية على التحرك. 

وعلى صعيد آخر، فإنه إذا أريد لعملية أنابوليس أن تكون مختلفة عن سابقاتها، فيجب على الرباعية الدولية أن تضع آلية رصد للتطورات يمكن الاعتماد عليها، ويمكن من خلالها وضع الأطراف المتصارعة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها. وإذا كانت الولايات المتحدة تعترف أنها فشلت سابقاً في هذا المجال ووعدت بإيجاد علاج لهذا الأمر، فإنه من الضرورة بمكان الخوض بتفاصيل هذه الآليات. 

إيجاد عملية تفاوضية شاملة

لقد خلصت مجموعة الأزمات الدولية في تقاريرها السابقة إلى القول بأن حالة الانقسام الفلسطيني تسهم في إعاقة التوصل إلى سلام قابل للحياة. لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحقق أي تقدم من الناحية الأمنية ما لم تتعاون مع الإسلاميين، أو في حال استمرت حالة استبعاد حركة حماس وجمهورها؛ كما أنها لن تحقق تقدماً باتجاه إنشاء دولة فلسطينية إذا ما ظل قطاع غزة خارج المعادلة. 

ومما يثير الأسف أن عزل حماس شكل دافعاً أساسياً وراء عملية أنابوليس. فالولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل وحركة فتح، مقتنعون بأن تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يقترن بعزل الإسلاميين. وهذه القناعة مبنية على افتراض أن أهل غزة سوف يثورون على حماس بسبب الحصار والإجراءات العقابية التي يتعرضون لها. وهو افتراض يعكس أمنيات هذه الأطراف أكثر مما يعكس تفكيراً استراتيجياً. 

والأهم من ذلك، أن ربط السلام الفلسطيني الإسرائيلي بالصراع الفلسطيني الداخلي يحمل مخاطر رفع وتيرة الاعتراض على أي نتيجة تصل إليها المفاوضات، ويدفع المعارضين إلى حجب الشرعية التي تخول عباس التوصل إلى أي اتفاق مع الإسرائيليين باسم الفلسطينيين. كما أنه يشجع الأطراف التي تم استبعادها إلى استخدام العنف من أجل إفشال أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن استئناف الحوار الداخلي الفلسطيني- الفلسطيني، بوساطة عربية، والتوصل إلى مصالحة فلسطينية، يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من عملية أنابوليس. 

 ونظراً للدور الذي تلعبه سوريا، فإن إشراكها في المفاوضات يجب أن يكون أيضاً جزءاً لا يتجزأ من عملية أنابوليس، وذلك من خلال إعادة إحياء المفاوضات حول  مرتفعات الجولان. ومما لا شك فيه أن رؤية سوريا تجلس على طاولة التفاوض مع الإسرائيليين، سوف يكون له أثر كبير في المنطقة خاصة وأن حلفاء سوريا ما زالوا يرفضون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق المفاوضات مع سوريا سوف يؤثر على سلوك الجماعات المسلحة المقربة من سوريا. ولهذه الأسباب فإنه لا يجب الاكتفاء بدعوة سوريا إلى أنابوليس، بل يجب أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق من أجل تجديد التفاوض حول مرتفعات الجولان. 

وعلى صعيد آخر، فقد تم التعامل مع مشاركة العرب، وخاصة المملكة العربية السعودية في فعاليات أنابوليس، بشكل خاطئ منذ البداية. فحين عدّت الولايات المتحدة المشاركة العربية شرطاً مسبقاً لعقد مؤتمر الخريف، وحين عدّت المشاركة العربية اختراقاً مهماً، فإن كلاً من الإدارة الأمريكية وإسرائيل، أساءتا إلى الدور العربي بطريقة غير ذكية. حيث أحرجوا الحكومات العربية وزادوا من صعوبة الموقف العربي، خاصة في وقت تتعاظم فيه شكوك الشعوب العربية بالعملية السلمية وبالنوايا الأمريكية والإسرائيلية. فالعديد من القادة العرب لم يكونوا يفضلون أن يروا وهم يقومون بما وصف بأنه خطوة تاريخية. 

إن التحدي الأساسي بعد أنابوليس سوف يكون  توظيف الانخراط العربي في عملية التسوية كأداة لتحقيق تقدم على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. فمن خلال دعم ما يتوصل إليه الفلسطينيون من مساومات، فإن العالم العربي يمكنه أن يوفر غطاء سياسياً للقيادة الفلسطينية، كما يمكنه إلى حد ما أن يسكت صوت المعارضة الفلسطينية. وبشكل مماثل، فإن ربط التطبيع التدريجي مع إسرائيل بتحقيق تقدم على صعيد المفاوضات وتحسن في الوضع على الأرض، فإن العالم العربي يمكنه أن يسهل بشكل ملموس قبول الرأي العام الإسرائيلي لمثل هذه الخطوات. ولكي ينجح كل هذا، فإن على الولايات المتحدة أن تعامل الدول العربية على أنها شريكة كاملة في العملية السلمية. 
ترجمة مقال: ديناميكيات ما بعد أنابوليس - عامل حماس


العنوان الأصلي:  The Post-Annapolis Dynamic – The Hamas Factor
الكاتب: أنات كورز Anat Kurz
المصدر:  Strategic Insightsرقم 38 الصادرة عن مؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي The Institute for National Security Studies 
التاريخ: 4 كانون الأول/ ديسمبر 2007

ترجمة: الزيتونة
* * *

	يشرح هذا المقال كيف يمكن لحماس أن تعطل الجهود الهادفة إلى التوصل إلى تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار العملية السياسية التي انطلقت بعد لقاء أنابوليس. 


على الرغم من أن حماس لم تكن ممثلة في أنابوليس، فقد كان للحركة دور أساسي في تمهيد الطريق أمام لقاء الخريف. فسيطرة الحركة على قطاع غزة كانت دليلاً قاطعاً على القوة  المتنامية للتيار الإسلامي المسلح في المعسكر الفلسطيني، حيث ينظر إلى هذا الأمر على أنه تهديد. إلا أن هذا التطور عمّق أيضاً التمايز بين الفلسطينيين الذين يقبلون بالحل القائم على إنشاء دولتين، وبين المعارضة التي ما زالت ملتزمة بإنجاز بالتحرير التام من وادي الأردن وحتى البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما ينظر إليه أيضاً على أنه فرصة. إن العلمية السياسية التي أعيد إطلاقها في أنابوليس تعبر عن التطلع نحو احتواء التهديد المذكور وتوسيع إمكانات الاستفادة من الفرصة المتاحة. لقد ترجم الانقسام في السلطة الفلسطينية على أنه فرصة لعزل حماس وتجديد التفاوض بين فتح وإسرائيل، وتعزيز التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، كهدفين بحد ذاتهما، وكوسيلة لبناء قوة مواجهة لخيار الدولة الإسلامية،  وللعناصر التي تدفع باتجاه عدم وجود دولة، والتي تعتبر حركة حماس جزءاً منها. وهذه كانت أهدافاً مشتركة بين الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الرباعية، تماماً كما كانت أحد أهداف جامعة الدول العربية التي رأت في إعادة إحياء الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيلة لدفع المبادرة العربية قدماً. 

ولا يقتصر دور حماس في إملاء الأجندة الإسرائيلية الفلسطينية والأجندة الإقليمية على الدور الذي لعبته في الطريق إلى أنابوليس، بل ينتظر من حماس أن تقوم أيضاً بالإطاحة بالمفاوضات حول القضايا الأساسية، وربما يكون هذا لصالح مناوئيها الذين يبحثون عن تسوية سواء كانوا من الإسرائيليين أو الفلسطينيين- وبالتالي فإنها سوف تشكل تضرب الهدف من تحويل روح أنابوليس إلى واقع  على الأرض، أي التوصل إلى تسوية ملموسة، كما شرح الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه.
إن مواقف حركة حماس خلال الإعداد لمؤتمر أنابوليس، وانتقادها الحاد للخطابات التي ألقيت في المؤتمر، تشهد بأن الحركة أدركت التهديد الذي يحيط بدولتها ومعتقداتها،  وأن هذا التهديد ينبع من الإصرار الأمريكي على تعزيز العملية السياسية ومن الدعم الإقليمي الذي يحظى به هذا الموقف الأمريكي، والذي انعكس من خلال حجم المشاركة العربية في المؤتمر. كما لا يمكن لقيادة الحركة أن تتجاهل النوايا الجادة لكل من رئيس الوزراء الإٍسرائيلي أيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإخراج العملية السياسية من حالة الجمود التي غرقت فيها طوال عدة سنوات. ومع إلغاء خطوة أحادية أخرى من الأجندة الإسرائيلية، تجدد الأمل بأن تساعد العملية السياسية إسرائيل على معالجة التهديدات الأمنية الآنية والبعيدة المدى، وعلى استيعاب التحديات السياسية والديموغرافية. ففي نهاية المؤتمر قال أولمرت: "إذا ما أتى يوم انهار فيه الحل القائم على إنشاء دولتين، فسوف تنتهي دولة إسرائيل". فتح من جهتها، كانت بحاجة إلى عملية سياسية لتبقى على قيد الحياة. وهذه العملية السياسية هي الأساس الشرعي والسياسي والشعبي الذي تبني عليه شرعية قيادتها الوطنية وتمثيلها للفلسطينيين. وقد قال عباس أمام المشاركين في المؤتمر "هذه الفرصة قد لا تتكرر"، ولكن بدا وكأن هذه الكلمة كانت موجهة إلى شعبه، وكأن الهدف منها إيجاد الأرضية اللازمة لتقديم التنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى تسوية ما. 
ما الذي ستفعله حماس من أجل منع أولمرت وعباس من التوصل إلى حل للصراع؟ سوف تحاول أن تحول التهديد إلى فرصة وأن تقوي موقفها على حساب حركة فتح. لا يمكن لحماس أن تطلق العنان لانتفاضة مدنية في الأراضي الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني حالياً مرهق من الوضع القائم لدرجة لا يستطيع معها القيام بمثل هذه الانتفاضة. ولكن لديها من الأدوات ما يسمح لها بأن تعيق تحقيق أي اختراق سياسي، وذلك من خلال تصعيد وتيرة المواجهة مع إسرائيل كما مع حركة فتح. فمن وجهة نظر حماس فإن هاتين الجبهتين كانتا موحدتين حين ذهبتا إلى أنابوليس. 
 إن تصعيد وتيرة العنف سوف يحرج فتح. وكما في الماضي، فإن أي اعتداء إرهابي سوف يكشف ضعف فتح ويضفي المزيد من المصداقية على التحذيرات التي أطلقتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومفادها أن انعدام الأمن سوفي يضرب أي تقدم مباشر باتجاه التوصل إلى تسوية بين الطرفين. ومن ناحية أخرى، فإن الاشتباكات بين الناشطين في حركتي حماس وفتح، سوف يتصاعد كلما تكثفت الجهود السياسية، وسوف يحول دون تطبيق الخطط التي يتم الاتفاق عليها، ولكنه، أيضاً،  سوف يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل باتجاه إعادة ترتيب وضع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لأبي مازن، وزيادة قدرتها على مواجهة العناصر المسلحة المعارضة. كما أن التصعيد الأمني سوف يحرج السعودية من خلال إظهار تناقض النوايا السعودية من خلال سعيها للدفع بالمبادرة العربية قدماً من جهة، مع استمرارها بالدعم التقليدي لحركة حماس. إن الصراع العنيف الذي تقوده حماس، والذي يعتمد على السلاح المهرب للحركة عبر حدود غزة الجنوبية، سوف يشجع أيضاً على استمرار أجواء التوتر بين مصر وإسرائيل، على الأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء أنابوليس بين الطرفين.
ومع موجة الاعتداءات الإرهابية التي ستستهدف إسرائيل، سوف تجد الأخيرة أنه من الصعوبة بمكان أن تنفذ على أرض الواقع نواياها التي أعلنت عنها لجهة تخفيف القيود عن كاهل سكان الأراضي الفلسطينية، ومساعدة عباس على حشد الدعم للعملية السياسية التي يخوضها، بالإضافة إلى مساعدته في مواجهة المعارضة الإسلامية. ومع إحكام الطوق على الأراضي الفلسطينية والاستمرار في إقفال معابر تصدير البضائع، ورفض إزالة الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، كل هذه الأمور سوف تعطي مصداقية لمعارضي العملية السياسية، وعلى رأسهم حركة حماس، حيث سيثبت فعلاً أن إسرائيل ليست ملتزمة حقيقة بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، مما سيدفعهم إلى التمسك بمواقفهم غير القابلة للمساومة. وبالتالي، فإن العملية السياسية سوف تعود إلى المربع الأول الذي حاولت الولايات المتحدة أن تخرجها منه عبر مؤتمر أنابوليس، الذي حاول فيه أعضاء جامعة الدول العربية تحقيق اختراق من خلال دفع الأطراف المجتمعة إلى المصادقة على المبادرة العربية. 

أما فيما يتعلق بالتفاهم الجديد بين فتح وحماس، الذي ربما يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية جديدة، مثل تلك التي حاولت كل من السعودية ومصر إرساءها كجزء من جهودهم لدفع المبادرة العربية قدماً. إن سيطرة حماس على قطاع غزة أسالت حمام دم بين الفريقين، وبالتالي فإن فرص التوصل إلى مصالحة بينهما تتراجع يوماً بعد يوم. وحتى ولو كان الوضع يشهد تخفيف بعض من التوتر بين الفريقين، فليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر مؤشراً على تجدد العملية السياسية بينهما. ففي نهاية الأمر، اقتضى التوصل إلى اتفاق مبادئ بين الطرفين في الحكومة السابقة، أن يتنازل محمود عباس عن مطالبته حماس بقبول شروط الحوار التي فرضتها الرباعية الدولية. وبالتالي، فإن العملية السياسية سوف تكون ضحية الصراع بين حماس وفتح، كما أنها ستكون أيضاً، ضحية لأي اتفاق يتم التوصل إليه بينهما. وهذا ما يوصلنا إلى خلاصة مفادها أن حماس مصرة على ضرب العملية السياسية بالمعنى السلبي للعبارة. ومن أجل الحؤول دون حصول ذلك، فإن على فتح أن تتصرف بقوة وبطش تجاه الحركة، في حين يجب على إسرائيل أن تمارس سياسة ضبط النفس حتى في مواجهة أي موجة إرهاب ستندلع. ومن أجل القيام بذلك يجب أن يكون لدى كل من فتح وإسرائيل دوافع مشتركة وقوية سياسية، وهما أمران يشك في وجودهما شكاً عميقاً.  
"اتبعونا نحن ولا تتبعوهم"، فشل واشنطن فلسطينياً: رام الله نموذجاً
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عرض: الزيتونة

* * *

	يرى صاحب هذه الدراسة أن رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش بخصوص حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعتمد على مبدأ تعميم وسيادة نموذج الحكم الفلسطيني القائم في الضفة الغربية على ذلك القائم في قطاع غزة؛ ولكن السياسة الأمريكية قد أثبتت فشلها وسوء مقاربتها على طول الخط في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن هذه المقاربة الأمريكية الجديدة لا تشكل سوى مزيد الأخطاء تزاد إلى سجل السياسة الأمريكية الحافل.   


في 24 حزيران/ يونيو 2002، قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش رؤيته حول تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قدم دعماً مشروطاً لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، كجزء من الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت، رأى البيت الأبيض في كلام بوش، دعوة "لإيجاد قيادة فلسطينية جديدة" أكثر منه وعداًَ أمريكياً غير مسبوق بدعم إقامة الدولة الفلسطينية. وفي رؤيته تلك قدم بوش وصفاً دقيقاً حول كيفية إحداث تغييرات تشمل كل السياسات الفلسطينية بالإضافة إلى تغيير كل المؤسسات الفلسطينية التي أنشأها ياسر عرفات، واعتبره شرطاً مسبقاً للدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لإنشاء الدولة الفلسطينية. لقد اختار بوش دعم الاستقلال الفلسطيني في وقت كان فيه الفلسطينيون أبعد ما يكون عن تحقيق الاستقلال. والحقيقة أن رؤية بوش كانت إعلاناً عن بدء عملية عزل وتخريب للنموذج الفلسطيني الذي أوجده ياسر عرفات بدعم أمريكي ودولي وإسرائيلي خلال فترة أوسلو، أكثر منها إعلاناً ودعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد سبقه قبل ذلك بستة أشهر تقريباً، أو ربما مهّد له، رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، الذي أمر بتنفيذ عملية الدرع الدفاعي، أو الدرع الواقي، وكانت عبارة عن إعادة احتلال مباشرة للضفة الغربية، أنهت الشراكة الأمنية التي بينت على أساسها عملية أوسلو. فعملية الدرع الواقي أو الدرع الدفاعي أعادت رسم خريطة الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاق أوسلو، لتفرض نموذج ما بعد أوسلو الذي ما زال سارياً حتى الآن، وقائماً على تدمير مؤسسات الحكم الذاتي الحديثة العهد، وإعاقة القدرات الأمنية الفلسطينية المحدودة أصلاً، والحد من حركة الفلسطينيين، وشل حياتهم الاقتصادية بشكل مريع، وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى إيجاد واقع استراتيجي جديد في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة فك الارتباط الأحادية.

ومما لا شك فيه، أن البيت الأبيض كان مصمماً على قطع علاقاته بياسر عرفات، بقدر ما كان الإسرائيليون مصممين على ذلك. فقد كان خطابه إعلاناً لإنهاء الشراكة الفلسطينية الأمريكية أيضاً. وقد حذا بوش حذو شارون وسلفه باراك بتسويق فرضية عدم وجود شريك فلسطين للتفاوض معه؛ كما دعم خطاب بوش شكلاً جديداً من أشكال الاحتلال الإسرائيلي المستمر، مستبعداً فكرة إقامة الدولة الفلسطينية من الأجندة الدبلوماسية، ومملياً على الشريك الفلسطيني دوراً يستحيل عليه لعبه. في عام 2002، كان حركة حماس عنواناً جانبياً في خطاب الرئيس الأمريكي، فالمضمون الأساسي لخطابه في ذلك العام كان "بين إرهاب ياسر عرفات، والديمقراطية الفلسطينية" حينها كانت حماس لاعباً مهماً ولكن ثانوياً. 

فشل أوسلو وصعود حماس
في عام 2007، تغيّر المشهد كثيراً. قفز الشأن الفلسطيني إلى رأس لائحة الاهتمامات الأمريكية مرة أخرى، ولكن بعد خمس سنوات على خطاب بوش، سجلت السياسة الأمريكية في هذا المجال المزيد من الفشل. فالساحة الفلسطينية في مشهد هو الأغرب حتى هذا التاريخ، هناك رئيس منتخب، ولكن ليس هناك مؤسسات فلسطينية؛ عرفات توفي؛ ولكن عشرات من أعضاء المجلس التشريعي ممن ينتمون إلى حماس يقبعون في السجون الإسرائيلية، المؤسسات الفلسطينية كلها مؤسسات افتراضية، والاقتصاد الفلسطيني ممزق، وفي انحدار دائم، حسب ما تفيد تقارير البنك الدولي. ومن ناحية أخرى، زادت محنة الفلسطينيين بسبب السياسة التوسعية الإسرائيلية، وارتفع الجدار العازل، وأقيمت شبكات مرور مستقلة لمزيد من الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستمرت سياسة عزل غزة، بدعم من معظم المبادرات الأمريكية. 

والأغرب من ذلك أن عملية أوسلو التي كانت تهدف إلى تقوية الفلسطينيين العلمانيين القوميين، سقطت بعد صعود حركة حماس إثر فوزها في الانتخابات، وفشل حركة فتح التي قادت العمل النضالي الفلسطيني والقضية الفلسطينية لعقود طويلة. والحقيقة أن قادة حركة فتح وقعوا بين إشكاليتين صنعوهما هم بأنفسهم، إذ أضعف موقفهم عدم قدرتهم على تلبية مطلب شعبهم بتحقيق الاستقلال، تماماً كما أضعفتهم مطالب القوى الكبرى الفاعلة على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وازدادت قوة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في منتصف شهر حزيران/ يونيو من هذا العام، حيث تهاوت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في وجه قوة حماس، في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح باقيتان بالكاد على قيد الحياة في الضفة الغربية، بفضل المساعدات الغربية. كنا نتمنى أن تكون الإدارة الأمريكية قد تعلمت درساً من هذا الفشل الذي حصل، ولكن لم يكن في خطاب بوش الذي ألقاه في منتصف شهر تموز /يوليو ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعلمت شيئاً. ففي الوقت الذي دخلت فيه حركتا فتح وحماس بما وصف بأنه "صراع على الوجود"، وفي الوقت الذي تعيش فيه إسرائيل تحديات أمنية من قطاع غزة، قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش مبادرة جديدة، حين دعا إلى لقاء أنابوليس، واضعاً معادلة، وضع فيها الفلسطينيين بقيادة أبو مازن، وداعمي خطة الاعتراف بإسرائيل في المنطقة من العرب "المعتدلين" في جهة من المعادلة، ومعظم المجتمع الدولي، في مقابل حركة حماس المتطرفة التي خانت الشعب الفلسطيني، حسب تعبير بوش، وسوريا وإيران في الطرف الآخر من المعادلة، مخيّراً الفلسطينيين بين نموذج حماس في غزة، الذي سيجر عليهم المزيد من الاحتلال ويباعدهم أكثر عن الدولة الفلسطينية الموعودة، وبين نموذج عباس في الضفة الغربية، الذي سيجدد الشراكة مع إسرائيل وواشنطن، مما قد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بتعريفها المنقوص والغامض الذي وضعه بوش. 

إعادة إحياء دبلوماسية الفشل
لقد أثبتت السياسة الأمريكية فشلها الذريع، فدعم بوش للفريق الفلسطيني الذي يحسن التصرف في طريقه إلى تحقيق السيادة والاستقلال الفلسطينيين، دعم قديم، ولكنه أثبت عدم فعاليته. فالواقع أن الدبلوماسية الأمريكية التي بنيت على هذه الافتراضات المسبقة لها تاريخ حافل مليء بالفشل. فخلال ستة عشر عاماً من عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم تكن إسرائيل يوماً راضية بما فيه الكفاية عن الشراكة الفلسطينية، لتسحب قواتها ومستوطنيها من الضفة الغربية. أما الأطر الدبلوماسية والحكومية الفلسطينية فلم تستطع أن تحقق للشعب الفلسطيني السيادة وتضع حداً للاستقلال، بل على العكس، أضعفت هذه الجهود من ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الفلسطينية، وأوجدت دعماً شعبياً غير مسبوق لحركة حماس، موفرة للأخيرة مساحة من الأراضي الفلسطينية لا تخضع للحكم الإسرائيلي المباشر. 

واليوم، فإن الاختيار بين نموذج غزة ونموذج الضفة يقع على الفلسطينيين فقط، حيث يجب عليهم، حسب بوش، كما كل الأمم المسؤولة، أن يساعدوا في تمهيد الطريق إلى الأمام. في حين يغيب عن خطاب بوش أن نموذجي الضفة وغزة هما نتاج الاحتلال الإسرائيلي. ولا يعني هذا الكلام أن بوش لا يطلب من إسرائيل أي التزامات، ولكن التزامات الإسرائيليين محدودة، ومشروطة، ومترددة، في حين يجب على الفلسطينيين أن ينفذوا المطالب الدرامية الصعبة. 

"يجب" في مقابل "من المفترض" في نموذج رام الله
لا يجب التقليل من أهمية هذه الاستخدامات اللغوية، في خطاب الإدارة الأمريكية، فالولايات المتحدة تستخدم لغة الأمر مع الفلسطينيين، فيما الإسرائيليون لا توجه لهم سوى النصائح.  وبشكل عام، فإن خطة الأمريكيين في دعم نموذج رام الله مكونة من ثلاث نقاط، أولاً، تقوية أبو مازن، ثانياً فك الارتباط دبلوماسياً مع خطة خارطة الطريق، وثالثاً، إصلاح الأجهزة الأمنية، التي تهدف إلى إعادة بناء الشراكة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية، في مواجهة المعارضين لنموذج رام الله، وإدخال تحسينات على الشرطة المدنية في المجتمعات الفلسطينية التي دمرها غياب القانون. وإذا ما نفذت وصفة بوش، فإن الأخير لن يحوّل الرصاص إلى ذهب، بل سوف يأمل في مقابل وضع حد للإرهاب، وبناء المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية أن يقتنع الإسرائيليون بالدخول في مفاوضات جدية حول الوضع النهائي. وهذا يعني: أفعلوا ما تؤمرون به، وسوف تكافئون بعملية تفاوضية، إذا ما نجحت، فإنها ستحدد معالم وشروط قيام الدولة الفلسطينية. وهذه الوصفة تطرح أسئلة لا إجابة عليها، فعلى سبيل المثال؟ من سيحدد إذا ما كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد نجحت بالاختبار؟ ووفق أي معايير؟ وإذا ما طبق الفلسطينيون ما عليهم، هل سيكون لدى إسرائيل الدافع الكافي لإنهاء الاحتلال؟

قد تكون الولايات المتحدة مصرة جداً على بناء نموذج فلسطيني يكون مقبولاً بما فيه الكفاية لكي يدفع الإسرائيليين إلى إنهاء احتلالهم والمضي في الطريق حتى نهايته، ولكن ذلك يتطلب تغييراً في السياسة الإسرائيلية نفسها، إلا أنه بعد قرن من الصراع لإضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، ليس هناك سبب يدفعنا إلى أن نصدق بأن إسرائيل لديها نية الصادقة لمد يدها والإسهام في بناء قيادة فلسطينية قادرة على تقليص سلطة إسرائيل. 

إسرائيل وحدود نموذج رام الله

إن الإطار الذي ترى من خلاله إسرائيل علاقتها مع الفلسطينيين مختلف عن ذلك الذي ترى واشنطن الموضوع من خلاله. وكما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس: "إن المسألة هي تنافس على البقاء في السلطة، وليس على فقط على القدرة على تحمل المعاناة". 

وحكومة رام الله كانت واضحة في طلبها وضع حد للاحتلال، باعتباره الهدف العملياتي الأساس في عملية تقوية حظوظها في البقاء. لكن ما تعرضه إسرائيل في هذا المجال متواضع جداً، فهناك وعود فقط بتحسين بسيط للمصادر الاقتصادية الفلسطينية، وإحداث تغييرات محدودة، وصفها رئيس وزراء إسرائيل سابق بأنها لا تتعدى "إزاحة بعض أكوام من الأحجار". التغييرات كما يراها الإسرائيليون ستكون في حدود ما تراه إسرائيل كافياً لإبقاء نموذج رام الله على سائراً على سكة الفعالية. ولكن معظم الفلسطينيين لا يوافقون على ذلك، ويصف بعضهم افتراض أن ما ستعطيه حكومة أولمرت للفلسطينيين بالقطارة سيكون بديلاً عن تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، بأنه افتراض قاصر. ويحذرون من أن هذا سيؤذي نموذج رام الله بدل أن يحقق له الفائدة.

وهذا الأمر هو أيضاً من ميراث صناعة السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عقد من الزمن، فالسياسة التي ترمي إلى تقوية "الأشخاص الطيبين" أضعفتهم عملياً وقللت من شأنهم. فكلما قال الإسرائيليون إن إسرائيل تريد تقوية فتح، كلما سقطت فتح من أعين الناس. 

ويرى الكثير من الأطراف أن إعادة الانتشار الإسرائيلية مفتاح لكثير من العناصر التي تقوي الأمن في رام الله، وتعزز من قدرات الأجهزة الأمنية، كما تحول دون التدهور الكارثي الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني؛ ولكنها خطوة تعارضها إسرائيل لسببين، أولاً، إسرائيل لا تريد أن تسمح للفلسطينيين تحت أي ظرف من الظروف أن يكون لهم حق وضع الأجندة الدبلوماسية أو العملياتية؛ وثانياً، لأن إسرائيل تخاف من أنها إذا أرخت قبضتها على المعابر ونقاط التفتيش، فإن ذلك سيصب في مصلحة حماس، إذا ما سيطرت على الضفة الغربية في يوم من الأيام. 

ومن ناحية أخرى، فإن نموذج الولايات المتحدة، لا يتضمن إنشاء السلطة الفلسطينية باعتبارها المرجعية الأمنية الوحيدة في الضفة الغربية، وهو أمر إسرائيل غير مستعدة له أيضاً، والسبب الوحيد في ذلك أيضاً هو الخوف من سيطرة حماس على الضفة الغربية في يوم من الأيام. كما أن إسرائيل لا يهمها أن تقوي نموذج رام الله بسبب طبيعة المعايير الأمنية الغامضة التي تضعها، ثم ترخيها أو تحكم قبضتها حسب رغبتها. التغيير المميز الوحيد الذي قامت به إسرائيل هو اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، والدخول في مواجهات عسكرية يومية هناك. ولكن هل إذا عاملت إسرائيل غزة على أنها كيان معادٍ فإن هذا سيعني أنها ستكون صديقة رام الله؟ وهل سيستفيد أبو مازن من شراكته مع إسرائيل، في الوقت الذي يعتبر نصف الكيان الذي هو رئيسه كياناً معادياً؟ 

أضعف وأضعف

إن الإشكالية التي فرضتها سيطرة حماس على قطاع غزة وتعزيز سلطتها هناك، ولدت جدلاً حول الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع الجديد. فإسرائيل تتجاهل موضوع وجود قوة عسكرية  منظمة وفعالة على طول الحدود. ولكن الوضع سيتطور إلى الحد الذي سيفرض على إسرائيل، ومعها المجتمع الدول أن يخاطبوا نموذج غزة، خاصة وأن آفاق نجاح نموذج رام الله محدودة جداً. 

إن الوضع الآن تطور إلى نوع من التنافس بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التنافس القائم حالياً بين الضفة وغزة، وهو غير التنافس كما يراه جورج بوش. فبالنسبة للرئيس الأمريكي، الاختيار يقع بين رام الله القوية وغزة الضعيفة، واضح لا لبس فيه. ولكن الميزة الوحيدة التي من المفترض أن تتمتع بها رام الله، وفق رؤية بوش، ستكون عبئاً عليها وليست نعمة. رام الله هي واقع قائم وليست عالم تغيير. ومن الأهمية بمكان أن نعترف بأن نموذج غزة أقوى من نموذج رام الله، وأكثر فعالية منه في إنهاء الاحتلال. ولكن الظروف التي وفرت لغزة سلطة موحدة مسيطرة على عليها، لم توفر لهذه السلطة القوة. وبالتالي، فإن التنافس حالياً، هو بين نموذجين أوجدهما الاحتلال الإسرائيلي، نموذج ضعيف في غزة، وآخر أضعف منه في رام الله. 

العلاقات الإسرائيلية السعودية، ما الذي ينتظرنا؟
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* * *
	يبحث هذا المقال في آفاق العلاقات السعودية الإسرائيلية، خصوصاً بعدما أشيع في وسائل الإعلام من عقد لقاءات سرية بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين سعوديين. 


لقاءات عام 2006 وأهدافها
في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2006، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير عن لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين. وأشارت التقارير إلى أن تلك اللقاءات كانت ذات طبيعة سياسية، على خلاف اللقاءات السابقة التي عقدت بين شخصيات سعودية وإسرائيلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية أو عقد صفقات اقتصادية. وذكرت بعض هذه التقارير أن أولمرت التقى في الأردن بمسؤول سعودي كبير قد يكون الملك عبد الله نفسه. كما ذُكر أيضاً أن لقاءات عدة جمعت مسؤولين إسرائيليين بالأمير بندر بن سلطان. لكن الجهات الرسمية السعودية التي طالما تجاهلت مثل تلك التقارير، عاجلت هذه المرة إلى نفي ما ورد في الإعلام الإسرائيلي، وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، الصوت الأعلى في إصدار مثل تلك التصريحات، معتبراً أنه من الغباء الاعتقاد بأن أي سعودي قد يلتقي بأي إسرائيلي، ناهيك عن لقاءات بين مسؤولين من الطرفين. 

وعلى الرغم من النفي السعودي لأي لقاءات مع أطراف إسرائيلية، وهو نفي يحمل رسالة موجهة إلى داخل السعودية، فإن المصادر تؤكد حصول عدة لقاءات خلال عام 2006 وبداية عام 2007 بين الأمير بندر ومسؤولين إسرائيليين؛ في حين تنفي المصادر ما أشيع عن لقاء بين أولمرت والملك عبد الله، إذ إن هذا الكلام يعبر عن آمال وتطلعات إسرائيلية، أكثر مما يعبر عن فهم إسرائيلي للديناميكيات السياسية السعودية. فالسعودية لا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة الكبيرة ما لم تكن متأكدة من تحقيق نتائج مهمة من ورائها. ففي بداية عام 2007 نشرت دورية سعودية معارضة تصدر في لندن، تقريراً قالت فيه أن السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، تركي الفيصل، اجتمع برئيس الموساد الإسرائيلي مائير داجان. في حين لم يؤكد الأخير الخبر أو ينفيه، ويرجح أن يكون ما ورد في التقرير قد جاء على خلفية الصراعات الداخلية التي تعيشها الطبقة السعودية الحاكمة. 

وتقول مصادر مطلعة أن الشأن الفلسطيني هو الذي طغى على المحادثات التي جرت بين الأمير بندر والمسؤولين الإسرائيليين. إذ حاول الطرف السعودي تغيير وجهة نظر إسرائيل تجاه مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت عام 2002. في حين لم يتم التطرق إلى القضايا الأخرى المهمة في الأجندة السعودية مثل الوضع في العراق، والبرنامج النووي الإيراني، إذ لا يرى السعوديون في الإسرائيليين الطرف المناسب للتحدث معه في مثل هذه المواضيع. إلا أن المحادثات بين الطرفين توقفت في بداية عام 2007، بسبب التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية ورعاية السعودية للمصالحة بين فتح وحماس وما تبعها من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية كانت المملكة تأمل بأن تشكل نقطة قوة تسبق بلورة مفاوضات جديدة بين الإٍسرائيليين والفلسطينيين. وهي فرصة ضاعت من يد السعودية بعد تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وبسبب هذه التطورات على الساحة الفلسطينية وربما بسبب عدم رغبة السعوديين بتوسيع دائرة الحوار مع الإسرائيليين لتشمل ما هو أكثر من الشأن الفلسطيني، علقت اللقاءات بين الطرفين. الجدير ذكره هنا، أنه منذ سيطرة حماس على قطاع غزة وإقامة حكومة بديلة في الضفة الغربية، تمسك السعوديون بضرورة توحيد الصف الفلسطيني واستمروا في محاولات رأب الصدع بين الطرفين الفلسطينيين المتناحرين. 

الموقف السعودي من إسرائيل

شهد الموقف السعودي من إسرائيل تطورات كثيرة. فمنذ منتصف الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات، تمسك السعوديون برفض حق إسرائيل في الوجود. ثم تغير الموقف السعودي من إسرائيل بعد اغتيال الملك فيصل عام 1975. وبعد مبادرة السادات للسلام عام 1977، لم تعد طرفاً محورياً في الصراع العربي الإسرائيلي، وحلت محلها أطراف عربية متطرفة هي سوريا وبغداد. وبسبب علاقاتها المميزة مع الدول الغربية، لم ترغب السعودية في أن تخضع لهذه القيادة المتطرفة. وفي عام 1981، قدم ولي العهد السعودي آنذاك، الملك فهد، مبادرة من ثمانية بنود، رأى فيها أن السلام في المنطقة يتطلب أن تنسحب إسرائيل إلى حدود عام 1967 وتقيم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ومن بين البنود الثمانية التي اشتملت عليها المبادرة لم تتطرق مبادرة الملك فهد إلى الانسحاب من الجولان سوى في بندين، أما الستة الباقية فكانت مخصصة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبعد عشرين عاماً، أي في عام 2002، قدم الأمير عبد الله، ولي العهد السعودي آنذاك، مبادرة جديدة، لم تخرج عن إطار المبادرة التي قدمها الملك فهد، سوى في كون، ولي العهد السعودي حينها، الملك عبد الله، عكس في مبادرته التطورات والمتغيرات التي شهدها الصراع العربي الإسرائيلي خلال عشرين عاماً. 

وبناء على مبادرتي الملك فهد والملك عبد الله، بذل السعوديون جهوداً حثيثة خلال السنوات الماضية من أجل التقدم باتجاه إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية، وهي جهود ظهرت جلية في المحادثات التي أجريت بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص؛ كما ظهرت جلية أيضاً فيما بذله الأمير بندر بن سلطان من مساعٍ من أجل مساعدة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على عقد مؤتمر مدريد عام 1991، حين كان يشغل منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة؛ أو في مساعيه لإقناع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بقبول مبادرة باراك. وحتى هذا اليوم ما زال بندر بن سلطان يصف رفض عرفات لمبادرة باراك بأنه "جريمة". 

لم يرَ السعوديون أنفسهم، في أي مرحلة من المراحل بأنهم وسطاء بين السوريين والإسرائيليين، بل كانوا يعدّون أنفسهم وسطاء بين الفلسطينيين والأمريكيين، حيث بذلوا جهوداً كبيرة في السبعينيات من أجل أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي السنة الماضية، أصبح السعوديون وسطاء بين الفلسطينيين وإسرائيل. وعلى الرغم من الجهود السعودية في مجال الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا أنها تعكس تقدماً في الدبلوماسية السعودية وفي موقفها من دولة إسرائيل. وهذه الرغبة السعودية في لعب دور الوسيط بين الطرفين، يجب دفعها إلى الأمام، ولكن بحذر، مع فهم القيود الداخلية وأثرها على التحركات السعودية ومنعها حتى الآن قيام حوار علني مفتوح بين السعودية وإسرائيل. وبالتالي فإن المحادثات التي جرت بين الأمير بندر بن سلطان والإسرائيليين في عام 2006، كان من ناحية، استمراراً للموقف السعودي الذي رأى أن المعضلة الفلسطينية هي النواة الصلبة في الصراع العربي الإسرائيلي؛ ومن ناحية أخرى محاولة للتفلّت من القيود الداخلية المفروضة على مثل هذا الحوار. 

وعلى الرغم من التقدم الذي شهده الموقف السعودي الأساسي من إسرائيل، فإن المملكة رفضت عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل، في حين لعبت أدواراً أخرى في دفع القضية الفلسطينية قدماً. وقد رأى المحللون في الثمانينيات هذا الموقف بأنه خوف سعودي من العناصر الإرهابية الفلسطينية، كما رأوا في تمويل السعودية لبعض الجهات فلسطينية مختلفة على أن المملكة تشتري بذلك أمنها من أجل ضمان استقرار واستمرارية النظام الحاكم فيها. كان الخوف السعودي على الناحية الأمنية في تلك السنوات مبرراً، ولكن بعد عقد مؤتمر مدريد، ثم المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في التسعينيات، رضي السعوديون بطلب الولايات المتحدة وأرسلوا ممثلين رسميين لهم إلى المحادثات المتعددة الأطراف. كما أبدى أمراء سعوديون، منهم الأمير بندر بن سلطان، رغبتهم بلقاء شخصيات إسرائيلية غير رسمية كدليل على حسن النوايا والرغبة في بناء الثقة بين الطرفين. طبعاً هذه اللقاءات كانت بعيدة عن الأضواء ولم تحظ بالتغطية الإعلامية. 

إن القلق السعودي من تسرب الأخبار عن اللقاءات مع الاتصال بالإسرائيليين لا يشير بالضرورة إلى القلق من الساحة العربية أو الفلسطينية، بل من السياسة الداخلية السعودية. فهذا القلق تثيره ثلاثة عوامل لها تأثير مباشر على السياسة ونظام الحكم، كما على البنية الاجتماعية في المملكة. وهذه العوامل هي: 

أولاً: الموقع المهم الذي تحتله المؤسسة الدينية في السعودية، وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة فيها، ومقاربتها السلبية تجاه اليهود. علماً أن النظام الحاكم في السعودية يعتبر هذه المؤسسة الدينية شريكاً استراتيجياً له، وجزءاً أساسياً من التحالف الحاكم، وبالتالي فإن العائلة الملكية مجبرة على أخذ آراء هذه الطبقة بعين الاعتبار، بما في ذلك مقاربتها لليهود ودولة إسرائيل. 

ثانياً: المقاربة المحافظة التي تتبناها قطاعات واسعة من المجتمع السعودي، بتأثر من المؤسسة الدينية، وهذه القطاعات ليست كلها موالية للعائلة الحاكمة، بل إن منها من هو معارض لها أيضاً. 

ثالثاً:  الصراع من أجل البقاء في السلطة، فالعائلة المالكة السعودية التي تحتكر الحكم، تجهد كثيراً من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي فإنهم يعرضون عن أي خطوة من شأنها أن تثير معارضة لهم، خاصة من المؤسسة الدينية والعناصر المحافظة في المجتمع. ولهذا السبب بقيت سياسة العائلة الحاكمة لسنوات طويلة سياسة محافظة. ونتيجة لذلك ابتعد العديد من القادة والأمراء السعوديون عن إقامة علاقات مفتوحة ومباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين. حتى الأمير بندر بن سلطان الذي شارك بفعالية في قمة كامب ديفيد عام 2000، ظلت مشاركته من وراء الكواليس؛ ولذلك لا يمكن استغراب موقف والده الأمير سلطان الذي أنكر فيه بشدة حصول أي اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين عام 2006. 

احتمالات عقد حوار مفتوح بين السعودية وإسرائيل

على الرغم من الرغبة السعودية المتزايدة في تبني دور فعال في إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، فإن السعودية ما زالت تتمسك بوجهة نظرها بأن القضية الفلسطينية، التي يكمن حل معضلتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، هي النواة الصلبة والأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي. إن التحول المهم الذي حدث في الاقتصاد السعودي، وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة يقلل من سلطة العناصر الراديكالية في العالم العربي، ولكن ذلك، لم يدفع السعودية إلى لعب دور علني ومفتوح في حل القضية الفلسطينية، بل هي تستمر في البحث عن دعم عربي لمبادرة الملك عبد الله، حتى ولو كان ذلك مقتصراً على الدول العربية المعتدلة. إن بنية النظام الحاكم في السعودية، وبتحديد أكثر التحالف المتين والإستراتيجي بين المؤسسة الدينية والعائلة المالكة، هو الذي يحول دون دور رائد للملكة العربية السعودية في القضية الفلسطينية والصراع العربية الإسرائيلي، وطالما استمر هذا التحالف على الشكل الحالي الذي هو عليه، وطالما بقيت المؤسسة الدينية على موقفها المعادي لليهود ولدولة إسرائيل، فإن المرجح أن تبقى السياسة السعودية المترددة تجاه إسرائيل هي السائدة، بما في ذلك قلق الجهات المعنية من الحوار المفتوح والتعاون بين الطرفين السعودي والإسرائيلي. وهذا يعني أنه لن يكون هناك تحسن وزيادة في التعاون بين السعودية وإسرائيل في القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية، مثل الطموح الإيراني، والوضع في العراق؛ إلا أنه من المتوقع أن يستمر الحوار السري بين الطرفين بخصوص القضية الفلسطينية. إن توسيع التعاون السياسي بين السعودية وإسرائيل، سوف يصبح متاحاً فقط حين يحدث تغيير في الائتلاف السعودي الحاكم، يخف معه تأثير المؤسسة الدينية على الحكومة والمجتمع، ويزداد فيه تأثير القوى المحلية التي تتطلع إلى تعزيز الليبرالية وتحقيق قدر أكبر من الانفتاح تجاه العناصر غير الإسلامية في الدولة. 
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* * *

	بعد انتهاء الحرب الباردة، تحولت السياسة الخارجية الأمريكية بشكل تدريجي، إلى قضية استراتيجية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة. إذ لا يختلف المحللون والخبراء السياسيون من الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، حول حجم المخاطر التي تتهدد الولايات المتحدة، وما يجب القيام به من أجل تصحيح مسار الأمور.


على الرغم من الإجماع الحالي على السياسة الخارجية الأمريكية، وتعاظم قوة الولايات المتحدة، مع ما يخفيان وراءهما من أخطاء وإرباكات وقعت فيها هذه السياسة؛ فإنه من الضرورة بمكان إعادة النظر بإستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وأن الإجماع المتوفر حالياً حول هذا الموضوع لا يكون متوفراً طوال الوقت. 

إذا ما حللنا حالة الإجماع على السياسة الخارجية الحالية، ثم قمنا بمراجعة الديناميكيات الأساسية الأربع المؤثرة في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى، فسوف تبرز الحاجة إلى استراتيجية بديلة، والبديل هنا هو سياسة خارجية ذات ضوابط وقيود. وهي استراتيجية تحتاج إلى سياسات مختلفة عما ألفناه، تستوجب أن تكون الولايات المتحدة  أكثر تحفظاً في استخدام القوة العسكرية، وأكثر تواضعاً فيما يتعلق بخططها لتحقيق تحولات سياسية داخل البلدان الأخرى وخارجها، وأكثر ابتعاداً من الناحيتين السياسية والعسكرية عن حلفائها التقليديين. 

الإجماع العام

يتمسك استراتيجيو الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، بالقول بأن التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى. ويعتبرون أن الإرهاب الإسلامي، هو المشكلة الأساسية، خاصة وأنه يحظى بدعم دول "مارقة" ذات مصالح وأهداف معادية لأهداف الولايات المتحدة. وتشكل هذه الدول، بحد ذاتها، تهديداً جدياً للولايات المتحدة، حيث تدعم الإرهابيين، أو تنتجهم بنفسها، وتنتهك حقوق الإنسان، وتساعد على تفشي الجريمة وتصدّر اللاجئين. ولذلك، يرى الاستراتيجيون، في بعض الأحيان، في تقلص النفوذ الأمريكي مترافقاً مع صعود منافسين معادين للولايات المتحدة، تهديداً جدياً على درجة عالية من التهديد، لكنه يفسر على أنه مشكلة بعيدة المدى. ولهذه الأسباب فإن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تحظى بإجماع عام، حيث يقوم هذا الإجماع على أساس رغبة جميع الأطراف في أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكبر في العالم، وأن تكون على استعداد لاستخدام القوة، ولو بشكل وقائي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. ناهيك عن أن هذا الإجماع على السياسة الخارجية الأمريكية، يرى أن على الولايات المتحدة أن تدير بشكل مباشر، علاقات أمنية إقليمية في أي منطقة من العالم تصنف على أنها ذات شأن استراتيجي. إذ يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتحرك لمنع أي أطراف إرهابية أو بلدان "مارقة" من اقتناء أسلحة نووية، لأن ذلك يشكل خطراً عظيماً عليها. أما فيما يتعدى استعمالات القوة، فإن الإجماع العام على السياسة الخارجية الأمريكية، ينبع من قناعة بأن الولايات المتحدة يجب أن تبذل وسعها لإحداث تغيير في المجتمعات لتبدو مثل المجتمع الأمريكي، حيث يرى السياسيون الأمريكيون أن عالم الديمقراطيات سوف يكون أكثر أماناً بالنسبة لنا، بالتالي، فإن علينا أن نكون على استعداد لدفع الثمن الغالي لإيجاد عالم كهذا. 

الديناميكيات الأربع 
تأثرت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة بأربع حقائق أو ديناميكيات وهي: بروز الولايات المتحدة كقطب قوة أحادي في العالم، ودخول عنصري الدين والقومية كأساسين للصراع المحلي الحديث والصراع السياسي الدولي، وحيازة دول ضعيفة أو جهات غير حكومية للقوة العسكرية، وأخيراً العولمة وتداعياتها ومتطلباتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد تفاعلت كل هذه الحقائق لتدفع الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسات أمنية وقومية مكلفة أنتجت مشاكل جديدة بشكل أسرع من قدرتها على حل مشاكلها القديمة. إلا أن الاستراتيجية الأمريكية المتبعة حالياً لدى مؤسسات الأمن القومي ولّدت مأساة، إذ حاولت الولايات المتحدة، مستندة إلى قوتها العظمى أن تكون أكثر سيطرة، لكن هذا السعي إلى السيطرة ولد طاقة سلبية في الحياة السياسية العالمية، انتشرت بسرعة جعلت أعداء هذه السياسة على قاب قوسين أو أدنى من الانتصار. حيث تدفع الرغبة الأمريكية الجامحة بالسيطرة، دولاً أخرى على البحث عن توازن فيها قوتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيفما اتفق الأمر، فيما دفع شعوباً أخرى إلى الاقتناع بأن الولايات المتحدة هي سبب مشاكلها. 

استراتيجية فرض القيود
إذا كانت الإستراتيجية الأمريكية المتبعة حالياً لم تؤدّ إلى إنتاج سياسة أفضل، فما الذي يجب فعله؟ على الولايات المتحدة أن تغير استراتيجيتها، وتتبع استراتيجية جديدة مبنية على سياسة خارجية مقيدة، حتى ولو كان ذلك يعني القيام بدور أصغر من الدور الذي تنفذه الولايات المتحدة حالياً. فنحن بإمكاننا أن نكيف أنفسنا مع هذه الاستراتيجية الجديدة. فالتهديدات الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة لا تشكل تهديداً لسيادة البلد، فأمريكا ليست معرضة لخطر الإخضاع من دول أكثر قوة منها. وبالتالي، فإن وحدة وسلامة الأراضي الأمريكية في مأمن. كما أن موقع الولايات المتحدة كقوة عظمى ممتاز أيضاً، وصحيح أن حماية هذه القوة تشكل هدفاً هاماً بحد ذاتها، إلا أنه من الخطأ العمل بشكل مباشر لتنفيذ هذا الهدف. فلو افترضنا أن القوى الإقليمية أصبحت عظيمة بما فيه الكفاية لتهديد جيرانها، وربما الولايات المتحدة أيضاً، فإن القوى الأخرى الفاعلة على الساحة سترغب في إيجاد توازن في مقابل القوة المتعاظمة لطرف ما، وهنا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم المساعدة الخارجية إذا ما تطلب الأمر، ولكن بتحفظ. إذ يجب على الآخرين أن يسعوا إلى تنظيم أنفسهم، وبذل أقصى وسعهم من الناحية الاقتصادية، قبل أن تبدي الولايات المتحدة استعدادها لمساعدتهم. 

واليوم، فإن المشكلة الأمنية الأكثر إلحاحاً لا علاقة لها بالإخضاع والتهديد والترهيب، وإنما بالأمان. وهنا يمكن اعتبار القناعات التي بني عليها الإجماع العام على السياسة الخارجية الأمريكية، قناعات صحيحة. فالتهديد الأكبر والأكثر تميّزاً هو التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود قوى أكبر وأعمق تقف وراء القاعدة، وهي قادرة على إيجاد منظمات عنف أخرى لا تقل خطراً عن القاعدة. فتنظيم القاعدة ليس إلا مثالاً خطراً وحياً عما يمكن للفوضى العالمية ومشاعر النقمة أن تولده من مجموعات عنف، إسلامية كانت أو غير إسلامية. لقد وقعت الإدارة الأمريكية في خطأ جسيم حين ظلت طوال تلك السنوات تتعامل مع النتيجة وليس مع أصل المشكلة، حتى وإن كان هذا الأمر قد حدث بشكل غير مقصود؛ مما جعلها غير قادرة على تقويم الأمور وموازنتها بسهولة وبشكل صحيح. صحيح أن تنظيم القاعدة لا يجب التقليل من شأنه، لكن أنشطته الإرهابية لن تؤدي إلى انهيار الولايات المتحدة. وأظن أنه من الحكمة أن تتوقف الولايات المتحدة عن إشعار هذه الجماعات المتطرفة بأن خطرها يجعل الولايات المتحدة على حافة الانهيار، لأن هذه الجماعات إذا ما تشجعت وحصلت على سلاح نووي واستخدمته، فإن الأثمان التي ستدفعها الولايات المتحدة ستكون أكبر وأغلى بكثير مما هو الوضع عليه حالياً. 

لقد اختارت الإدارة الأمريكية تبني الإستراتيجية الصعبة والمكلفة، من خلال قيامها بالعمل الهجومي المباشر. فقد مضت الإدارة الأمريكية بداية بشكل خلف القاعدة وأصدقائها المقربين في أفغانستان، لكن قبل أن تنهي عملها، انتقلت بسرعة إلى ضرب العراق وصدام حسين، باعتباره حليفاً مستقبلياً محتملاً لتنظيم القاعدة. وباعتراف جماعات الاستخبارات، فإن ضرب العراق شكل متنفساً واستراحة محارب للقاعدة في أفغانستان وسمح لها باسترداد قوتها. أضف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة خسرت عاملاً كان يحسب لصالحها، وهو أن الطبيعة الهجومية الاستعراضية للقاعدة ضد الأبرياء هي عنصر إدانة لها، إذ إن هجمات كهذه سوف تجعل أي داعم محتمل للتنظيم ينأى بنفسه عنه. إلا أن الولايات المتحدة، من خلال إفراطها في استخدام القوة في العراق، أعطت للتنظيم مصداقية في العالم العربي، وأساءت إساءة كبيرة إلى وجهة رؤيتها الخاصة. 

كنت قد اقترحت بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، استراتيجية هجومية عنيفة موجهة بشكل أكثر دقة إلى تنظيم القاعدة، إذ علينا ما استطعنا أن ندفع دولاً أخرى إلى القيام بهذا المجهود، لنتجنب منح شعبية مجانية لتنظيم القاعدة. إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تخفيض عديدها داخل البيت الإسلامي، عليها أن تتخلى عن القواعد البرية الدائمة وشبه الدائمة في بلدان عربية، وأن تتحرى أقل قدر من الظهور العسكري والتعاون الأمني السافر مع الدول العربية. يجب أن تستمر الحرب ضد القاعدة، ولكن بشرط أن تدار من خلال عالم الاستخبارات. فالتعاون الاستخباراتي مع الدول الأخرى، وأجهزتها الأمنية يأتي أولاً. ومع ذلك قد تكون الولايات المتحدة بحاجة إلى التدخل المباشر في بعض الحالات التي لا يمكن متابعتها إلا بالتدخل العسكري بأسلوبه القديم، مثل الحاجة إلى الدفاع عن الدول العربية في حال التوسع الإيراني، حيث يجب أن تعتمد الولايات المتحدة على أقصى قدرتها للحؤول دون حدوث ذلك. 

أما على الصعيد السياسي، فإن الولايات المتحدة بحاجة لإقامة مشاريع في العالم النامي، وتحديداً في الدول التي تبدي تناغماً وانسجاماً مع القيم الأمريكية، والتي تتيح للولايات المتحدة أن تظهر بمظهر "الرجل الطيب". وهناك ثلاث طرق يمكن للولايات المتحدة أن تسوق فيها نفسها على هذا الأساس، أولاً، من خلال تعميم تجربة "عملية المساعدات الموحدة" التي نفذتها بعد وقوع التسونامي، حيث وفرت إغاثة دقيقة وعاجلة لضحايا الكارثة عام 2004. فتدخل الولايات المتحدة الإغاثي السريع في مثل هذه الحالات سوف يساعد الولايات المتحدة في اكتساب احترام كبير في دول تلك المنطقة، على خلاف عمليات التدخل لحفظ السلام أو فرضه. وثانياً، من خلال التركيز على تصدير الديمقراطية لهم بطرق غير الطرق التي اعتمدت سابقاً، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للآخرين لإيجاد ديمقراطيته. لذا، فإن على الولايات المتحدة أن تكون صوتاً معبراً عن سيادة القانون وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، التي تشكل المعالم الأساسية للديمقراطية. ثالثاً، على الولايات المتحدة أن تكون على استعداد على التدخل إنسانياً ولكن ضمن توجهات سياسية منطقية، قائمة على تجنب المبالغة بتسويق النتائج المتوخاة من خطوتها للشعب الأمريكي. فعندما تكون الولايات المتحدة على أهبة المشاركة في عمل خيري يقتضي استخدماً لقوتها العسكرية، فلا يجب أن تشوه جهودها، بمباشرتها لمصلحة أمنية على سبيل المثال. فحين تكون المصلحة الأمنية مطلوبة كغطاء لتسويق سياسة ما، فإن هذه السياسة في مأزق أصلاً. إذ ما إن يأخذ العمل سمة المصلحة الأمنية، فإن الكونغرس والشعب الأمريكي على حد سواء يتوقعان قيام الولايات المتحدة بقيادة عملية حربية، مما يعني بالنسبة لهم أو الوسائل العسكرية الحاسمة سيتم توظيفها، وبأن النصر سيتحقق، أي بكلمات أخرى، سوف ترتفع الكلفة والأثمان العسكرية والسياسية. وبدل ذلك على الولايات المتحدة أن تنخرط في العمل الخيري الذي يتطلب استخدام قوتها العسكرية فقط من خلال ائتلافات تعمل تحت نوع من التفويض السياسي الإقليمي أو الدولي. وعلى الولايات المتحدة عدم الإصرار على قيادة مثل هذه الائتلافات بل يجب أن تتجنب ذلك ما استطاعت. 

وبالإجمال أيضاً، على الولايات المتحدة أن تطور رؤية معيارية أكثر منطقية فيما يتعلق بمخاطر انتشار السلاح النووي. فوقف البرامج النووية ممكن من دون الاستخدام العشوائي للحرب الوقائية، خاصة وأن الحصول على السلاح النووي، ليس أمراً سهلاً المنال، إذ يتطلب تقنية وكلفة عالية، وهو أمر غير متوفر إلا لبلدان محدودة، استلزمها الحصول على السلاح النووي وقتاً طويلاً نسبياً. إضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من النقص الذي يشوب اتفاقية الحد من الانتشار النووي، وعلى الرغم من القصور الذي يشوب عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هناك عوائق فعلية أمام تطوير أسلحة نووية. ناهيك عن أن هناك تحذيرات مبكرة تسهم بشكل كبير في إحباط محاولات الدول الحصول على السلاح النووي. وحين تدعو الحاجة، يمكن استخدام العمليات الاستخباراتية بفعالية أيضاً من أجل إبطاء عملية انتشار المعرفة النووية وحتى تقدم البرامج النووية القومية. إن الولايات المتحدة قوة عسكرية عظمى، وحين نتحدث عن القضايا الأمنية الحيوية، لا يجب أن نسحب ورقة استخدام القوة بالكامل، لكن الحرب الوقائية لا يجب أن تصبح بأي حال من الأحوال خياراً سياسياً تلقائياً، فهذا خيار له أثمان سياسية خطيرة ودائمة، وهو أمر يجب على الولايات المتحدة أن تتجنبه. ولذلك، فإن الردع لا يزال يعتبر الاستراتيجية الأفضل، حيث يشكل سياسية أكثر مصداقية وأكثر قابلية للثبات. 

 أخيراً، فإن الضمانات الأمنية والمساعدات الأمنية الأمريكية تساعد الأطراف المتلقية لها على الرغم من كون هذه الأطراف بحاجة لبذل مجهود أكبر لضمان أمنهم الخاص معتمدين على أنفسهم. ومن المفارقات أن هؤلاء غالباً ما يمكنون آخرين من الاستمرار في سياساتهم التي لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي، أجد أنه على الولايات المتحدة أن توقف تقديم مثل هذه الضمانات والمساعدات أو أن تجعلها مقيدة ومرتبطة بسياسة تشجيع هذه الأطراف على مساعدة أنفسهم بأنفسهم. أظن أنه يجب إعادة النظر في جميع العلاقات الدولية الأمريكية، فالتغييرات السياسية يجب أن تأتي كرزمة لإنتاج تأثير مرغوب ومطلوب. لكن لن يكون من الحكمة إطلاق هذه السياسية فجأة، بل يجب التريث في إطلاق المواقف بسرعة أو بشكل غير حاسم حتى استجلاء الأمور ودراسة المخاطر ونوافذ الفرص على حد سواء. 
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